BCPS: إحصاءات رخص الأبنية/ الربع الرابع، 2011


الفصل الأول
[bookmark: _Hlt510335540]
النتائج الرئيسية

1.1  عدد الرخص 
سجل عدد الرخص الصادرة في الأراضي الفلسطينية في الربع الرابع من العام 2011 ارتفاعاً بنسبة 9.7% مقارنة بالربع الثالث من العام 2011, فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 21.2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2010.
 
كما سجل عدد الرخص للأبنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 3.4% في الربع الرابع من العام 2011 مقارنة بالربع السابق من العام 2011، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.6% مقارنة بذات الربع من العام 2010.

يوضح الجدول الآتي التغير في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية* في الربع الرابع من العام 2011 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر:

	نسبة التغير عن الربع الرابع 2010 
(%)
	نسبة التغير عن الربع الثالث 2011 
(%)
	عدد الرخص الصادرة**
	المؤشر

	
	
	الربع الرابع
2011
	الربع الثالث
2011
	الربع الرابع
2010
	

	18.6
	3.4
	1,035
	1,001
	873
	رخص أبنية جديدة

	15.2
	20.5
	341
	283
	296
	رخص إضافات جديدة لمباني قائمة مرخصة

	58.7
	66.7
	100
	60
	63
	رخص إضافات جديده + أجزاء قائمة مطلوب ترخيصها

	32.3
	9.8
	381
	347
	288
	رخص أبنية قائمه

	-20.6
	3.8
	27
	26
	34
	رخص إضافات قائمه

	21.2
	9.7
	1,884
	1,717
	1,554
	المجموع

	* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. 


** باستثناء رخص الأسوار


















2.1  عدد الرخص حسب المحافظة 
سجلت محافظة نابلس أعلى عدد للرخص الصادرة للأبنية السكنية بواقع 391 رخصة، وذلك خلال الربع الرابع من العام 2011، تلتها محافظة الخليل التي بلغ عدد الرخص الصادرة فيها 303 رخص للأبنية السكنية، كما وسجلت محافظة نابلس أعلى عدد للرخص الصادرة للأبنية غير السكنية بواقع 93 رخصة.  والجدول الآتي يوضح التغير في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث والرابع من عام 2011.

	عدد الرخص الصادرة* للأبنية غير السكنية
	عدد الرخص الصادرة* للأبنية السكنية
	المحافظة

	الربع الرابع
2011
	الربع الثالث
2011
	الربع الرابع
2011
	الربع الثالث
2011
	

	15
	12
	142
	142
	جنين

	9
	5
	102
	72
	طوباس

	8
	6
	152
	113
	طولكرم

	93
	92
	391
	331
	نابلس

	6
	2
	79
	66
	قلقيلية

	3
	5
	71
	77
	سلفيت

	21
	27
	179
	176
	رام الله والبيرة

	0
	2
	23
	25
	أريحا والأغوار

	2
	2
	16
	10
	القدس**

	28
	21
	115
	117
	بيت لحم

	24
	40
	303
	306
	الخليل

	1
	0
	6
	8
	شمال غزة

	5
	2
	78
	41
	غزة

	0
	2
	12
	15
	دير البلح

	215
	218
	1,669
	1,499
	المجموع

	* لا تشمل رخص الأسوار

	 البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. **



3.1  مساحة الأبنية المرخصة 
 سجلت مساحة الأبنية المرخصة في الأراضي الفلسطينية في الربع الرابع من العام 2011 ارتفاعاً بنسبة 28.7% مقارنة بالربع السابق، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 39.5% مقارنة بالربع المناظر من العام 2010.  

والجدول الآتي يوضح التغير في مساحات الأبنية المرخصة في الأراضي الفلسطينية* للربع الرابع من العام 2011 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر عام 2010:

	نسبة التغير عن الربع الرابع 2010
(%)
	نسبة التغير عن الربع الثالث 2011
(%)
	المساحات المرخصة (ألف متر مربع)
	المؤشر

	
	
	الربع الرابع
2011
	الربع الثالث
2011
	الربع الرابع
2010
	

	39.5
	28.7
	996.3
	774.4
	714.2
	مجموع مساحات الأبنية المرخصة 

	43.0
	31.8
	846.9
	642.8
	592.3
	مساحات جديدة 

	22.5
	13.4
	149.3
	131.6
	121.9
	مساحات قائمة 


* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. 
4.1 الأسوار المرخصة 
انخفض عدد رخص الأسوار في الربع الرابع 2011 مقارنة بالربع السابق بنسبة 20.3% في حين سجل انخفاضاً بنسبة 23.0% مقارنة بالربع المناظر 2010، كما وانخفضت أطوال الأسوار بنسبة 18.5% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 22.8% مقارنة بالربع المناظر 2010.  

والجدول الآتي يوضح التغير في عدد وأطوال الأسوار المرخصة في الأراضي الفلسطينية* للربع الرابع من العام 2011 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر 2010:

	المؤشر
	الأسوار المرخصة
	نسبة التغير عن الربع الثالث  2011
(%)
	نسبة التغير عن الربع الرابع  2010
(%)

	
	الربع الرابع
2010
	الربع الثالث
2011
	الربع الرابع
2011
	
	

	عدد رخص الأسوار
	61
	59
	47
	-20.3
	-23.0

	طول الأسوار المرخصة (ألف متر طولي)
	5.7
	5.4
	4.3
	-18.5
	-22.8


	* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. 



5.1  عدد الوحدات السكنية المرخصة ومساحتها 
ارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة في الربع الرابع 2011 مقارنة بالربع السابق بنسبة 30.8% في حين ارتفع  عددها بنسبة42.2 % مقارنة بالربع المناظر 2010، كما ارتفعت مساحتها بنسبة 39.9% في الربع الرابع 2011 مقارنة بالربع السباق وارتفعت مقارنة بالربع المناظر 2010 بنسبة 61.4%.

والجدول الآتي يوضح التغير في عدد ومساحة الوحدات السكنية والمساحات المرخصة في الأراضي الفلسطينية* للربع الرابع من العام 2011 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر 2010:

	نسبة التغير عن الربع الرابع 2010
(%)
	نسبة التغير عن الربع الثالث 2011
(%)
	الوحدات السكنية المرخصة 
	المؤشر

	
	
	الربع الرابع
2011
	الربع الثالث
2011
	الربع الرابع
2010
	

	42.2
	30.8
	3,142
	2,403
	2,210
	عدد الوحدات السكنية الجديدة

	61.4
	39.9
	602.7
	431.0
	373.5
	مجموع مساحة الوحدات السكنية الجديدة (ألف متر مربع)

	-19.5
	-7.7
	524
	568
	651
	عدد الوحدات السكنية القائمة

	27.8
	16.3
	116.8
	100.5
	91.5
	مجموع مساحة الوحدات السكنية القائمة (ألف متر مربع)


* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967. 





































الفصل الثاني
 
المنهجية والجودة

يشمل هذا الفصل عرضاً للنموذج المستخدم في جمع البيانات وشمولية التغطية والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة البيانات.

1.2  نموذج جمع البيانات
صمم النموذج بحيث تجمع البيانات التي تحقق أهداف المشروع، حيث يشمل هذا النموذج على المتغيرات الآتية:
· الجهة المانحة للرخصة: البلديات, التنظيم, المجالس القروية, وكالة الغوث, وزارة الحكم المحلي.
· ملكية البناء: خاص، حكومي، سلطة محلية، تعاوني، خيري، أخرى.
· وضع البناء المطلوب ترخيصه: جديد، إضافة جديدة، قائم.
· استخدام المبنى: سكني، غير سكني، أو سور.
· مساحة البناء المرخصة وعدد الطوابق وعدد الوحدات السكنية ومساحاتها وعدد الدكاكين أو المخازن ومساحاتها.
· مادة البناء الخارجية الغالبة للمبنى: حجر، طوب إسمنتي، خرسانة، أخرى.

2.2  الشمول
يغطي هذا المشروع كافة الجهات التي تصدر رخص الأبنية في الأراضي الفلسطينية بأسلوب الحصر الشامل، حيث تجمع بيانات عن كافة الرخص الصادرة وتتمثل هذه الجهات بما يلي:
· البلديات: باستثناء بلدية القدس التي تخضع للسيطرة الإدارية الإسرائيلية.
· التنظيم: وهو يصدر الرخص للقرى ضمن المحافظة التي تقع فيها هذه القرى حيث يوجد جهاز تنظيم لكل محافظة في الأراضي الفلسطينية، أما في قطاع غزة فإن الرخص تصدر عن المجالس القروية مباشرة.
· المجالس القروية: وهي تصدر الرخص في بعض القرى خاصة في قطاع غزة، وقد شكلت مجالس قروية أيضاً لبعض مخيمات القطاع وهي تصدر تراخيص للأراضي المملوكة للمواطنين والمجاورة لهذه المخيمات.
· وكالة الغوث: والتي تمنح الرخص في مخيمات الأراضي الفلسطينية، أما مخيمات قطاع غزة فان الترخيص فيها غير مسموح به.

ويجري جمع البيانات من السجلات الإدارية للجهات المانحة للرخص بشكل ربع سنوي، بحيث يتم استيفاء استمارات الرخص الصادرة في نهاية كل ربع، وقد بوشر بهذا المشروع اعتباراً من الربع الأول 1996.

3.2  العمليات الميدانية

·   فحص نموذج جمع البيانات
تتم عملية مراجعة وفحص نموذج جمع البيانات بشكل دوري بهدف تطويره وملائمته شكلياً وفنياً لعملية جمع البيانات والمتغيرات المطلوبة، حيث يتم الاستفادة من ملاحظات الباحثين الميدانيين والمستفيدين من المشروع في إدخال التعديلات اللازمة.
·  العاملون الميدانيون
يقوم بعملية جمع البيانات فريق من موظفي الجهاز العاملين في الميدان من العناصر المؤهلة ومن ذوي الخبرة في العمل الإحصائي الذين تم تدريبهم تدريباً نظرياً وعملياً وأصبح لديهم معرفة جيدة في جمع بيانات المشروع بحكم تراكم الخبرة. 

·  تنظيم وإدارة العمل الميداني
يتم تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانياً وفق الخطة المعدة مسبقا، حيث تتوفر التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة للعمل الميداني.  

·  جمع البيانات
تجمع بيانات إحصاءات رخص الأبنية من خلال تنفيذ زيارة ميدانية للجهات الرسمية المانحة لرخص الأبنية واستيفاء النموذج الخاص بذلك من واقع ملفات الترخيص لدى هذه الجهات.  ويستفيد الباحث من كافة الوثائق الموجودة في ملف الرخصة كالمخططات الهندسية ونموذج الرخصة لاستيفاء البيانات اللازمة، كما انه قد يستعين بالمختصين في الجهات المانحة للوصول إلى استمارة مستوفاة بشكل كامل.

·  التدقيق الميداني
يقوم الباحث ومن ثم المشرف بتدقيق نماذج جمع البيانات تدقيقاً أولياً لتنقل للمدقق الميداني الذي يقوم بتدقيق الاستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً.

4.2 العمليات المكتبية

·  التدقيق المكتبي
تسلم النماذج المعبأة والمدققة ميدانياً للمدقق المكتبي الذي يقوم بتدقيق النماذج تدقيقاً نهائياً، بحيث تراجع الاستمارات التي يشك بدقة أية معلومات بها مع الجهة المانحة للرخصة وتصحح الأخطاء لتكون نماذج جمع البيانات جاهزة للترميز ومن ثم الإدخال.

5.2 معالجة وجدولة البيانات
يتم إعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة البيانات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبعد ذلك يتم إدخال وتدقيق البيانات بعد الإدخال، وأخيراً تجرى عملية جدولة البيانات بواسطة الدائرة المسؤولة عن المشروع. 

·  إدارة وتنظيم عملية الإدخال
يتم متابعة إعداد التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة لإدخال البيانات، وكذلك القيام باختيار وتدريب العاملين في إدخال البيانات من مشرفين ومدخلي بيانات.


·  تدقيق البيانات المدخلة
أعدت برامج خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات النماذج، وأعدت وفقاً لهذه البرامج كشوف بالنماذج التي تشمل أية أخطاء حيث تم تصحيحها وإدخالها على الحاسب مرة أخرى لتنظيف كافة البيانات من الأخطاء.

جدولة البيانات: بعد الانتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، يتم استخراج جداول نتائج المشروع وذلك وفق نماذج الجداول المعدة مسبقاً لهذا الغرض.

6.2 دقة البيانات

·  الأخطاء الإحصائية
إن بيانات هذا المسح لا تتأثر بالأخطاء الإحصائية نتيجة لاستيفاء البيانات الخاصة بمجتمع الدراسة من السجلات الإدارية، ولذلك من المؤكد عدم ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خلال البيانات.  

·  الأخطاء غير الإحصائية
أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها وهنا قد تكون أخطاء إدخال البيانات من أكثر الأخطاء التي قد نتعرض لها في هذا المسح.  ولتفادي الأخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خلال تدريب مدخلي البيانات على برنامج الإدخال، وتم فحص برنامج الإدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات، وتم تجهيز برنامج الإدخال لاستمارة المسح وتم تغذية برنامج الإدخال بقائمة من الشروط المرجعية للتدقيق الآلي من حيث التدقيق ومنطقية البيانات، كما كان يتم استلام ملفات بالبيانات المدخلة بشكل دوري ليتم فحصها وتدقيقها وعمل كشوف بالملاحظات لتعمم على مراكز الإدخال لمعالجتها.  

7.2 مقارنة البيانات
تمت مقارنة نتائج المسح مع نتائج الربع السابق والربع المناظر من العام السابق, حيث أظهرت المقارنة تذبذبا في النتائج بين الأعوام.
 
8.2 الملاحظات الفنية
· لقد تم استيفاء استمارات المسح من قبل الباحثين الميدانيين من واقع السجلات الإدارية للجهات المانحة للرخص في الأراضي الفلسطينية وفقاً للخطة الموضوعة لذلك إلى حد كبير، وقد بذل طاقم العمل جهوداً مميزة وكبيرة في تذليل العقبات وتوفير البيانات بأفضل صورة ممكنة ضمن البرنامج الزمني.
· الجداول لا تشمل رخص الأبنية في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوةً  بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 (التي تصدر حالياً عن بلدية القدس الإسرائيلية)، في حين تشمل رخص الأبنية لبعض التجمعات في محافظة القدس منطقة (J2) والتي صدرت عن مكتب تنظيم أبو ديس وبلدية وتنظيم بيرنبالا وبلدية ضاحية البريد/ الرام.
· ظهرت بعض الفروقات البسيطة بين مجموع المتغيرات أو مجموع المتغير، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات جدولة البيانات.
· عدم ظهور بعض المحافظات في الجداول يعود لعدم توفر بيانات فيها. 






























الفصل الثالث

التعاريف والمصطلحات

يعرض هذا الفصل أهم المفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في التقرير: 

الوحدة الإحصائية:
هي رخصة البناء الصادرة من الجهات الرسمية المانحة لها، وتعتبر الجهات التي تصدر رخص الأبنية هي مصادر البيانات الرسمية التي يتم الحصول منها على البيانات المطلوبة. 

ملكية البناء:
يمكن أن يكون البناء من حيث الملكية:
· خاص: هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته إلى فرد أو مجموعة من الأفراد أو إلى إحدى المؤسسات التي يملكها القطاع الخاص.
· حكومي: إذا كان المالك من مؤسسات السلطة الوطنية (الحكومة المركزية، الوزارات، وما يتبع إليها من مؤسسات).
· سلطة محلية: إذا كان المالك بلدية أو مجلساً قروياً.
· تعاوني: إذا كان مالك البناء جمعية تعاونية بغض النظر عن هدفها.
· خيري: إذا كان المبنى مملوكاً لجمعية أو مؤسسة خيرية.
· أخرى: الطوائف الدينية ووكالة الغوث وغير ذلك.

وضع البناء المطلوب ترخيصه:
يمكن أن يكون وضع البناء المطلوب ترخيصه حسب إحدى الحالات الآتية:
· مبنى جديد: هو ذلك المبنى الذي يتم إنشاءه على ارض خالية من أية أبنية قائمة، بغض النظر عن شكل المبنى أو المساحة.
· إضافة مقترحة لمبنى قائم ومرخص: هي تلك الإضافات التي تتم على مبنى قائم سواء كانت تلك الإضافات عمودية أو أفقية وتعمل على إضافة مساحة إلى إجمالي مساحة المبنى.
· إضافة مقترحة وجزء قائم مطلوب ترخيصه: إذا كانت الرخصة ستشتمل على ترخيص أجزاء قائمة (مبنية سابقاً ويراد ترخيصها حالياً)  وإضافة مقترحة حالياً.
· مبنى قائم: وذلك إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله (مبني سابقاً ويراد ترخيصه حالياً).
· إضافات قائمة: إذا حدث أثناء إنشاء المبنى بعض الإضافات الزائدة عن الترخيص الأصلي وتم إصدار رخصة لهذه الإضافات. 


استخدام المبنى:
يمكن أن يكون المبنى المرخص:
أ.  مبنى سكني: ويعتبر المبنى سكنياً بالتعريف إذا كانت أكثر من نصف مساحته معدة لأغراض السكن.  ويشمل المبنى السكني الحالات الآتية:
· أن يكون وحدات سكنية كاملة.
· إضافة غرف لوحدات سكنية.
· إضافة منافع أو مباني فرعية لمبان سكنية (مثل المطابخ أو الحمامات أو الحفر الامتصاصية أو الكراجات).
ب. مبنى غير سكني: إذا لم يكن المبنى سكنياً أو أكثر من نصف مساحته ليست للسكن, يحدد استخدامه بدقة حيث يمكن أن يكون صناعياً، تجارياً، تعليمياً، صحياً، أو غير ذلك.
ج. السور: لقد اعتبرت الأسوار كحالة خاصة، وذلك عندما يتم ترخيص السور بشكل منفصل، نظراً لاختلاف خصائص السور (فهو يرخص مثلا بالمتر الطولي وليس بالمتر المربع)، أما إذا كان السور المرخص مصاحباً لترخيص المبنى فلا يذكر في هذه الحالة.

الوحدة السكنية:
هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصلا للسكن إلا أنها وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية.  وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو أكثر وقت المسح.
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